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 ) دراسة تحليلية مقارنة ( المدنيةشرط الضمير في العقود ل المفهوم القانوني

 
 

 16/9/2025تاريخ النشر:                                     24/8/2025تاريخ قبول النشر:                                  29/7/2025تاريخ استلام البحث:

 الملخص 
,  للفرد الأساسية الحريات من جوهره في يُعد والذي الضمير( )شـرط بـ يعرف آخر نوع من شرط المقارنة التشريعات أغلب تبنت

 من فرد ضمير حماية هو الشرط هذاالاهتمام ب من التشريعات هذه غاية إن,  (الضمير حريةـ )ويصطلح احياناً على شرط الضمير ب
 بالشكل التعاقدية هالتزامات تنفيذ في الانحراف منه طلب قد الأخير هذا وكان آخر شخص مع تعاقد ما إذا له يتعرض قد انتهاك أي

 العقد فسخ يطلب أن له بل,  الالتزامات تلك تنفيذ عن يمتنع أن بضميره بالمساس يشعر الذي فللمتعاقد , ضميره مع يتعارض الذي
 . المساس هذا ءاإز  التعويض مع
 إلى يتسلل أن المجال له فسح مما ,قضائيالتطبيق الو  قانونيمتنوعة وواسعة في الاطار ال تطبيقات له أصبحت الضمير شرط إن

 للعقد الملزمة القوة بمبدأ مساس شكلي, واي مساس به  يحترموه أن المتعاقدين على مفترض شرط فبات,  المدنية العقود بعض
 .العام النظام من جزء هي والتي للفرد الأساسية للحريات اختراق وصفهل

 طبيب  –العقود المدنية  –: شرط الضمير الكلمات المفتاحية

The Legal Concept of the Conscience Clause in Civil Contracts (A Comparative Analytical Study) 

 

 

 

Abstract 

Freedom of conscience is one of the basic freedoms of the individual, and the laws are responsible for 

protecting it, and enabling every individual to protect his conscience from any violation, and to live 

according to the lifestyle he chooses, and the contract that includes an obligation or condition that conflicts 

with the conscience of one of the contracting parties, the debtor of this obligation is not forced to implement 

it, and he has the right to refrain from implementing it, and even has the right to compensation for the 

violation of his conscience, and it has legal and judicial applications, and thus freedom of conscience has 

crept into the general theory of civil contracts and has become a condition that the contracting parties are 

supposed to respect, otherwise the contract is no longer governed by the principle of binding force because it 

has violated the basic freedoms of the individual, which are part of the public order. This condition does not 

govern all civil contracts, but rather governs some of them that are subject to the implementation of 

obligations of an intellectual nature, such as the work of a journalist purely, or material work with a moral 

dimension, such as the work of a doctor or teacher. Contracts that are subject to the protection of purely 

material interests do not include the condition of conscience. 

Keywords: conscience clause - civil contracts - doctor 
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 :المقدمة
لــــــا تعــــــد العقــــــود المدنيــــــة عقــــــود ترعــــــى المصــــــالح الماليــــــة فحســــــب, وانمــــــا تعــــــدت الــــــى ان ت فــــــل رعايــــــة ال يــــــان 

, تحـــــاف  علـــــى هيمـــــه واخ قـــــهو المعنـــــوي للفـــــرد, واصـــــبحت  بـــــارة عـــــن م سســـــات اجتما يـــــة فاعلـــــة تولـــــد فـــــي المجتمـــــع 
بــــــين المصــــــالح الفرديــــــة والمصــــــالح الاجتما يــــــة, مــــــن خــــــ ل ادرا  شــــــروط وبنــــــود عقديــــــة ليســــــت ذات  وبــــــذلك جمعــــــت

ـــــة والالتزمـــــات  ـــــة, وشـــــرط الضـــــمير احـــــد هـــــذه الشـــــروط التعاقدي ـــــة وانمـــــا التزامـــــات ذات طبيعـــــة اخ هي ـــــة بحت طبيعـــــة مالي
 المدنية التي تحكا وجود العقد وانتهائه.

 :اهمية البحث
المســـــتحد ة  ه, فشـــــرط الضـــــمير مـــــن الشـــــروط العقديـــــة"الجـــــدة" التـــــي يتصـــــ  بـــــ تنبـــــع اهميـــــة البحـــــ  مـــــن صـــــفة

والتـــــــي  هـــــــرت فـــــــي الدراســـــــات القانونيـــــــة والتطبيقـــــــات القضـــــــائية ذات التوجهـــــــات الحدي ـــــــة الجـــــــديرة بســـــــبر اغـــــــوار هـــــــذا 
 الشـــــرط التعاقـــــدي الـــــذي يحكـــــا العقـــــد علـــــى الـــــرغا مـــــن كونـــــه شـــــرطاً لا يحمـــــي مصـــــلحة ماليـــــة وانمـــــا جـــــاء يرافـــــق العقـــــد

 العقـــــود المدنيـــــة وبســـــا حكمـــــه فًيـــــر مـــــن ابعادهـــــا ك يـــــراً.بعـــــض فانـــــدم  فـــــي  لحمايـــــة الاعتبـــــار المعنـــــوي لاحـــــد اطرافـــــه,
   وبذلك اصبح سبباً اخراً يضع  من مبدأ القوة الملزمة للعقد.

  :اشكالية البحث
ــــــة  ــــــالعقود المدنيــــــة لحريــــــة مــــــا ع ق ــــــدين  انتهــــــاك ــــــون شــــــرطاً فيهــــــا  ولمــــــاذا تالضــــــمير ب "ضــــــمير" احــــــد المتعاق

ولايمكـــــن الاجابـــــة عليهـــــا اذا  ,تتطلـــــب الاجابـــــةيســـــتدعي الحكـــــا بفســـــخ العقـــــد والمطالبـــــة بـــــالتعويض  هـــــي اشـــــكالية بـــــارزة 
ــــات التــــي لهــــا صــــلة مباشــــرة نتنــــاول لــــا  ــــه وســــبر اغــــوار التطبي ي ــــان تعريــــض شــــرط الضــــمير والطبيعــــة القانونيــــة ل ــــه ,بي  ب

والقـــــانوني للوصـــــول الــــــى اعـــــادة بنــــــاءه  والتــــــاريخي عرفـــــة طبيعتهــــــا واساســـــها الفلســـــفيفنحـــــاول تف يـــــك الع قــــــة بينهمـــــا لم
ــــود  ــــذي اصــــا  العق ــــر ال ــــى ســــبب الاتســــاع والتطــــور والتًي ــــة, للوقــــوف عل ــــة والتطبي ي ــــد ابعــــاده المفا,يمي مــــن خــــ ل تحدي

مقســــمة مــــن اجــــل الوصــــول الــــى كــــل ذلــــك ســــت ون خطــــة البحــــ  و  ل تزدهــــر بعــــد ان اصــــابها التــــ زم,المدنيــــة التــــي لــــا تــــز 
 لاتي:على مبح ين, وعلى النحو ا

  المدنية شرط الضمير في العقودب التعريضالمبح  الاول: 
  المدنية شرط الضمير في العقود ت صيل :نيا ال المبح 
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  منهجية البحث: 
ومنهجيــــــة التف يــــــك القــــــانوني هــــــي المعتمــــــدة كمنهجيــــــة بح يــــــة للــــــتمكن مــــــن  التحليليــــــة كانــــــت الدراســــــة المقارنــــــة   

ــــى كــــل الاشــــكاليات ــــاء القــــانوني الجديــــد فــــي القــــانون المــــدني العراقــــي رقــــا  المطروحــــة الاجابــــة عل ومحاولــــة الت صــــيل للبن
 بالمقارنة مع القانون الفرنسي وتطبيقات القضائية. .1951لسنة  40

 المبحث الاول
 المدنية الضمير في العقودشرط ب التعريف

هــــــي المحــــــاور ال   ــــــة التــــــي تــــــدخل الدراســــــة فــــــي بح هـــــــا  " شــــــرط الضــــــميرتطبيقــــــاتو "و "طبيعــــــة" " تعريــــــض"
بهــــدف ايجــــاد تحديــــد قــــانوني لما,يــــة شــــرط الضــــمير فــــي العقــــود والتــــي تســــاعد فــــي بيــــان الاحكــــام القانونيــــة لهــــذا الشــــرط, 

, ونبحـــــ  المدنيــــة شـــــرط الضــــمير فــــي العقـــــودتعريــــض لــــى    ـــــة مطالــــب, نـــــدرس فــــي الاول: علــــذا نقســــا هـــــذا المبحــــ  
شــــرط الضــــمير فــــي  تطبيقــــات , ونــــدرس فــــي ال الــــ :المدنيــــة الطبيعــــة القانونيــــة لشــــرط الضــــمير فــــي العقــــود فــــي ال ــــاني:

 .المدنية العقود
 الاول لمطلبا

 المدنية تعريف شرط الضمير في العقود

" ويقصـــد بــــه La clause de conscience   الفرنســـيين مصــــطلح "شـــرط الضـــميريطلـــق الفقـــه والقضــــاء 
بح ـــــــه فـــــــي  ه عنـــــــدتعريفـــــــ نظريـــــــة عامـــــــة فـــــــي العقــــــود واقتصـــــــرك الفرنســـــــي الفقــــــهولـــــــا يتناولـــــــه "شــــــرط حريـــــــة الضـــــــمير" 

 [1: لــــةالمنفــــردة مقابــــل حقوقــــه كام بإرادتــــهه, فعرفــــه فــــي عقــــد عمــــل الصــــحفي بانــــه "حــــق الصــــحفي بفســــخ العقــــد اتــــتطبيق
وعرفـــــه فـــــي نطـــــاق عقـــــد العمـــــل الطبـــــي بانـــــه "حـــــق الطبيـــــب بالامتنـــــاع عـــــن اداء الاعمـــــال الطبيـــــة التـــــي تخـــــال   ,2]ص

وعرفتــــــه محكمــــــة الــــــنقض الفرنســــــية بقــــــرار لهــــــا بانــــــه "حــــــق الصــــــحفي بفســــــخ عقــــــد عملــــــه بإرادتــــــه المنفــــــردة  [19]هضــــــمير 
وتعريــــض هــــذه المحكمــــة هــــو  [20]هوبمقابــــل تعــــويض اذا حصــــل فــــي عملــــه تًييــــر مــــن شــــ نه الاضــــرار بشــــرفه او ســــمعت

ـــــه المـــــادة ) ـــــج مـــــا جـــــاءت ب ـــــانون العمـــــل الفرنســـــي5-7112نف ـــــين انهـــــا ركـــــزت [21]( مـــــن ق . ومـــــن هـــــذه التعـــــاريض يتب
ــــه ــــا تــــورد تعريفــــاً ل ــــى الا ــــر القــــانوني لشــــرط الضــــمير ول ــــه عل ــــين مضــــمونه وح يقت الا بإشــــارة بســــيطة لمضــــمون هــــذا  ,يب

 الشرط في تعريض محكمة النقض الفرنسية.
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ويمكـــــن تعريـــــض شـــــرط الضـــــمير فـــــي العقـــــود المدنيـــــة مـــــن خـــــ ل المصـــــطلح نفســـــه, اذ يتركـــــب هـــــذا المصـــــطلح 
ــــــيج المقصــــــود بــــــه كوصــــــ  ل لتــــــزام وانمــــــا الالتــــــزام ذاتــــــه, ك حــــــد  مــــــن مفــــــردتين )شــــــرط( و )ضــــــمير(, والشــــــرط هنــــــا ل

المنــــــع مــــــن التصــــــرف, شــــــروط العقــــــد الملزمــــــة, شــــــ نه شــــــ ن الشــــــروط العقديــــــة )الالتزامــــــات( كالشــــــرط الجزائــــــي, وشــــــرط 
والشـــــرط المعـــــدل للمســـــ ولية العقديـــــة, وشـــــرط الفائـــــدة, وغيرهـــــا مـــــن الشـــــروط التـــــي يقتـــــرن بهـــــا العقـــــد لت  يـــــد مقتضـــــاه او 

ـــــى ان لا يكـــــون مخـــــال  للنظـــــام العـــــام وا دا  ـــــع لاحـــــد العاقـــــدين عل ـــــردة )الضـــــمير( التـــــي [22]ي ئمـــــه او فيـــــه نف , ومف
ــــــدوره هــــــي بالأســــــاس )حريــــــة الضــــــمير( فتعنــــــي  ــــــرد او هــــــو نظــــــام هيمــــــه, وحــــــق ممارســــــة الفــــــرد ل الفلســــــفة الاخ هيــــــة للف

, وتعــــــارض ســــــلوكه الاجتمــــــاعي مــــــع هــــــيا   21,20]ص [2:الاجتمــــــاعي بشــــــكل يتوافــــــق مــــــع معتقداتــــــه واف ــــــاره وفطرتــــــه
لجــــــوء الفـــــــرد الـــــــى ضـــــــميره يكـــــــون لمعرفــــــة الح يقـــــــة عـــــــن طريـــــــق القواعـــــــد   33]ص [3:الفــــــرد الاخ هيـــــــة يُشـــــــعره بالنـــــــدم

ــــ من بهــــاالا ــــي ي ــــه والاف ــــار الت ــــي فطرت ــــة ف ــــة ال امن ــــارة عــــن مجموعــــة  ,365]ص [4:خ هي ــــي هــــي  ب فبهــــذه القواعــــد الت
ــــ ــــة وف ريــــة يُ ــــة ومعتقــــدات ديني ــــة ا قائعــــهو  الفــــرد وزن هــــيا اخ هي ــــائقلاجتما ي ــــى الحق ــــة للوصــــول ال ــــوة الاخ هي . وبهــــذه الق

ولا تقــــــ  حريــــــة الفــــــرد فــــــي اختيــــــار ت ــــــوين 50]ص [5:يحكــــــا الفــــــرد علــــــى افعالــــــه وســــــلوكه الــــــذي يتبنــــــاه فــــــي المجتمــــــع
ضـــــميره وانمـــــا لـــــه الحريـــــة فـــــي التعبيـــــر عنـــــه فـــــي ع قاتـــــه الاجتما يـــــة, فلـــــه ال يـــــام بـــــ داء الاعمـــــال المتوافقـــــة لضـــــميره, 
ـــــــانون يت فـــــــل  ـــــــة لصـــــــيقة بشخصـــــــية الانســـــــان والق ـــــــاع عـــــــن ادائهـــــــا اذا مـــــــا تعارضـــــــت مـــــــع ضـــــــميره فهـــــــذه الحري والامتن

وبــــــالنظر لتمظهــــــر "الضــــــمير" بــــــالمظهر الاجتمــــــاعي وارتباطــــــه بالحريــــــات فــــــي دائــــــرة الع قــــــات  ,139]ص [6:بالحمايــــــة
 القانونية فقد ارتبا الضمير بالقانون والا فالقانون لا يعتد به طالما  ل كامناً في النفج. 

ا ا واذا مــــــا نقلنــــــا هــــــذه الف ــــــرة "حريــــــة الضــــــمير" فــــــي نطــــــاق العقــــــود المدنيــــــة لتتبلــــــور ك حــــــد شــــــروط العقــــــد النــــــ
يمكــــن تعريفــــه  بانــــه : هــــو الشــــرط المقتــــرن بالعقــــد والــــذي يضــــمن   للحريــــات والمقيــــدة لهــــا , فــــان "شــــرط حريــــة الضــــمير"

ــــــه الشخصــــــية,  ــــــه واف ــــــاره ومبادئ ــــــاً لمعتقدات ــــــدين ويمنحــــــه حــــــق اداء التزاماتــــــه وفق ــــــة اســــــتق ل ضــــــمير احــــــد المتعاق حماي
ــــــه وتنفيــــــذ العقــــــد بشــــــكل يتعــــــارض مــــــع مصــــــالحه الاخ هيــــــة يمنحــــــه  حــــــق الامتنــــــاع عــــــن التنفيــــــذ او فســــــخ العقــــــد باردات

 المنفردة دون اللجوء الى القضاء".
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 المطلب الثاني
 المدنية شرط الضمير في العقودل الطبيعة القانونية

 تســــــليا محلهــــــايكــــــون  التــــــي للعقــــــود ال زمــــــة القانونيــــــة ضــــــماناتال يــــــوفر أن المــــــدني التشــــــريع غايــــــات أهــــــا مــــــن
 هـــــذه وأبـــــرز,  المتعاقـــــد رغبـــــةو  تتفـــــق ونو يـــــة بجـــــودة العقـــــود هـــــذه تنفيـــــذ لضـــــمان مـــــادي عمـــــل إنجـــــاز أو مـــــادي شـــــيء

ـــــــ ضـــــــمان الضـــــــمانات ـــــــة و العي  الضـــــــمانات هـــــــذه وت ـــــــرس,  وغيرهـــــــا العشـــــــري  والضـــــــمان الاســـــــتحقاق ضـــــــمانو  الخفي
 .العقدية الع قة لأطراف الصرفة المالية والمصالح الحقوق  حماية

 الماليــــــة الحقــــــوق  حمايــــــة علــــــى الأســــــاس بالدرجــــــة اهتمامــــــه ينصــــــب المــــــدني القــــــانون  عمــــــوم إن نــــــر   الم حــــــ  ومــــــن  
ــــــد أن دون  المــــــالي الطــــــابع ذات والمصــــــالح ــــــدرذات الاهتمــــــام  يمت ــــــ زم بالق ــــــى الحمايــــــة مــــــن ال ــــــبو الج إل ــــــة ان  أو المعنوي
 ف ــــــرة تبنــــــي إلــــــى المــــــدني بالقــــــانون  ذلــــــك أد  متســــــارع بشــــــكلو  القــــــانوني التطــــــور و, الا ان نمــــــ العقــــــود فــــــي الأخ هيــــــة
 بشـــــخص و يقـــــا ارتباطـــــا تـــــرتبا المصـــــالح هـــــذهونـــــر   ,الماليـــــة غيـــــر المعنويـــــة الطبيعـــــة ذات الأفـــــراد بمصـــــالح الاهتمـــــام
ــــــه الإنســــــان ــــــا,  وهويت ــــــه ق ــــــك عن ــــــي لا يمكــــــن لهــــــا ان تنف ــــــك المصــــــالح او الحقــــــوق  ويمكــــــنالت ــــــ توصــــــيض تل ــــــوق ـ )ب  حق

ـــــة الًايـــــة, ولعـــــل  (الشخصـــــية ـــــوع هـــــذا حمايـــــة مـــــن الأخ هي ـــــرد لتمكـــــين جـــــاءت الحقـــــوق  مـــــن الن  بقـــــواه  الانتفـــــاع مـــــن الف
 . والف رية البدنية

 النظـــــام فـــــي بـــــارزة مكانـــــة لهـــــا ف صـــــبح المجتمعـــــات فـــــي المدنيـــــة تقـــــدم بســـــبب بالتزايـــــد الحقـــــوق  هـــــذه بـــــوا ير بـــــدأت قـــــدل 
 فـــــي والحـــــق صـــــورته حمايـــــة فـــــي والحـــــق الفـــــرد شـــــرف ســـــ مة فـــــي والحـــــق الاســـــا حمايـــــة فـــــي كـــــالحق,  ككـــــل يالقـــــانون
 هــــــذه أهميــــــة إدراك وأد ,  وغيرهــــــا الخصوصــــــية فــــــي والحــــــق الف ــــــري  كيانــــــه ســــــ مة فــــــي والحــــــق أســــــراره علــــــى الحفــــــا 
 وموكلـــــه المحـــــامي بـــــين العقديـــــة الع قـــــة فمـــــ  ً  المـــــدني القـــــانون  فـــــي العقـــــود نظـــــام إلـــــى تـــــدريجياً  تســـــريبها إلـــــى الحقـــــوق 

 منهمــــــا أي التــــــزام فــــــإخ ل , للطبيــــــب بالنســــــبة الع قــــــة وكــــــذلك موكلــــــه أســــــرار علــــــى الحفــــــا  الأول علــــــى تفــــــرض التــــــي
 أن الواجــــب مــــن أنــــه إلا بعمــــل ال يــــام هــــو العقــــود هــــذه محــــل أن العــــرض مــــع,  العقديــــة مســــ وليته لنهــــوض ســــببا يكــــون 
 . العقد تنفيذ أ ناء الأخ هية والاعتبارات الجوانب تحيطه

 الحمايـــــة يـــــوفر أن المشـــــرع مـــــن يتطلـــــب الـــــذي فـــــالأمر للعقـــــد محـــــ  يكـــــون  لأن يصـــــلح للإنســـــان الف ـــــري  الجهـــــد أن وبمـــــا
ان يحقـــــق نـــــوع مـــــن التـــــوازن  المشـــــرعينبًـــــي علـــــى  وهنـــــا,  وأخ قـــــه ومبادئـــــه ضـــــميره مـــــع انســـــجاماً  الجهـــــد لهـــــذا ال زمـــــة
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ــــد ,  ــــوق المعنويــــة التــــي ت ــــون نواتهــــا أومحورهــــا ضــــمير المتعاق بــــين الحمايــــة للحقــــوق ذات الصــــبًة الماليــــة وحمايــــة الحق
ــــــة  -مــــــن وجهــــــة نظرنــــــا -إذ يُعــــــد الاخيــــــر ان نتاجــــــه الف ــــــري يخضــــــع لرقابــــــة داخليــــــة فــــــي نفســــــه , وم يــــــار هــــــذه الرقاب

  تتجسد في مد  توافق ما سيقوم به المتعاقد من عمل مع اخ قه وضميره ومعتقداته.

حريــــــة لاتصــــــاله ب, يُعــــــد مــــــن ابــــــرز حقــــــوق الشخصــــــية" حريــــــة الضــــــمير الانســــــاني"الحــــــق الــــــذي نحــــــن بصــــــدده و  
وان ت خـــــذ اف ـــــاره ومعتقداتـــــه وايمانـــــه مظهرهـــــا الاجتمـــــاعي دون ا راهـــــات خارجيـــــة  , ـــــر ويعتقـــــد ويـــــ منالانســـــان فيمـــــا يف

 المتعاقـــــد يكـــــون عمـــــل بـــــانحقـــــوق الشخصـــــية ال ـــــون حريـــــة الضـــــمير حـــــق مـــــن تف , التـــــي يـــــرتبا بهـــــا عنـــــد تنفيـــــذ العقـــــود
لاينقــــاد الــــى رغبــــة المتعاقــــد و ,  مطــــابق لمــــا يــــ من ويعتقــــد بــــه مــــن مبــــاد ء اخ هيــــةالتــــي يــــرتبا بهــــا الف ــــري فــــي العقــــود 

الــــــذي يتجـــــاوز تلــــــك المبــــــاد ء الاخ هيـــــة. لضــــــمان تحــــــرر الضـــــمير مــــــن الا راهــــــات الخارجيـــــة ويفــــــتح الطريــــــق  الاخـــــر
ــــــة والابدا يــــــة لتنســــــا  بشــــــكل طبيعــــــي نحــــــو العــــــالا الخــــــارجي  مظهرهــــــا الاجتمــــــاعي فــــــي  ولت خــــــذامــــــام الجهــــــود الف ري

ــــــه, ولابــــــد مــــــن شــــــرط يقتــــــرن بالعقــــــد صــــــراحة او  العقــــــود, ــــــة الضــــــمير لا يكفــــــي لحمايت ــــــراف بوجــــــود حــــــق حري وان الاعت
ضــــــمناً ليكــــــون ضــــــماناً قانونيــــــاً يكفــــــل حمايــــــة حريــــــة الضــــــمير فــــــي العقــــــود المدنيــــــة التــــــي قــــــد يشــــــكل الضــــــمير عنصــــــراً 

د المدنيــــــة مــــــن الاضــــــرار اساســــــياً عنــــــد تنفيــــــذ التزاماتــــــه ف ــــــان شــــــرط الضــــــمير هــــــو ضــــــمان لحريــــــة الضــــــمير فــــــي العقــــــو 
ـــــة لهـــــذا الشـــــرط باســـــتق له. وهـــــذه  ـــــذي ينفـــــذه مـــــن مـــــن طبيعـــــة محـــــل العقـــــد نابعـــــةالطبيعـــــة القانوني , او طبيعـــــة العمـــــل ال

 ونــــه يمــــج ضــــمير المتعاقــــد ا  ــــر مــــن كونــــه محــــل شــــيء مــــادي بحــــت. بهــــدف اعــــادة التــــوزان فــــي العقــــد بــــين صــــاحب 
 ان ي دي صاحب الف رة اداءً ينسجا مع ضميره.  الف رة وصاحب رأس المال الذي يتعاقد معه, فيجب

 الثالث المطلب
 المدنية شرط الضمير في العقود تطبيقات

ــــه طريقــــاً فــــي ان يكــــون احــــد شــــروط  ــــاً مــــن اي تطبيقــــات, فقــــد وجــــد هــــذا الشــــرط ل ــــا يــــ تي شــــرط الضــــمير خالي ل
صــــحفي والطبيــــب فــــي القــــانون بعــــض العقــــود, ولعــــل ابــــرز العقــــود التــــي كانــــت الحاضــــنة الاولــــى لــــه هــــو عقــــدي  عمــــل ال

ــــه الا ان  ــــرغا مــــن عــــدم وجــــود نــــص صــــريح يشــــير الي ــــى ال ــــي فعل ــــي القــــانون العراق الفرنســــي وبنصــــوص صــــريحة, امــــا ف
ــــى  ــــي الاول ــــاول ف ــــرتين نتن ــــى الفق ــــب عل ــــذا ســــنوزع هــــذا المطل ــــه ضــــمناً , ل ــــات ذكرت ــــاك تطبيق ــــهن ات شــــرط الضــــمير تطبيق

التطبيقــــــات لشــــــرط الضـــــمير فــــــي القــــــانون العراقــــــي وفــــــق    ال انيــــــةفـــــي القــــــانون الفرنســــــي , بينمــــــا نخصــــــص فـــــي الفقــــــرة 
 -التفصيل ا تي:
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 الاول: تطبيقات شرط الضمير في القانون الفرنسي   
 اولًا: عقد العمل الصحفي :

 عمـــــل عـــــدويُ  ,الشـــــرط هـــــذا [21]( مـــــن قـــــانون العمـــــل الفرنســـــيL.7112-5المـــــادة ) فـــــي الفرنســـــي المشـــــرع تبنـــــى
 مــــن حــــق تم ــــلالتــــي  الصــــحافة حريــــةيعــــود الــــى  ذلــــك فــــي والســــبب ,الضــــمير شــــرط لفاعليــــة الأبــــرز النمــــوذ  الصــــحفي
ـــــــوق  ـــــــائق معرفـــــــةللوصـــــــول الـــــــى  الجمهـــــــور بحـــــــق لارتباطهـــــــا الأساســـــــية الإنســـــــان حق  [7:الصـــــــحيحة والمعلومـــــــات الحق

 التــــــي المجتمــــــع وأخــــــ ق مبــــــاد  وفــــــق أدائــــــه علــــــى حريصــــــا كــــــان العمــــــل هــــــذا اختــــــار عنــــــدما الصــــــحفي لأن, 28]ص
 الصـــــحفي عمــــلومــــن هنــــا يكــــون  والتــــي تعكــــج بـــــدورها عــــادات ومبــــاد  البي ــــة التــــي نشــــ  فيهـــــا,  ضــــميره فــــي غرســــت

 عــــن دفــــاع هــــو الصــــحفي اســــتق ل عــــن الــــدفاعف , معهــــا نشــــ  التــــي الجماعــــة لضــــمير انعكــــاس يشــــكل إنمــــا ضــــميره وفــــق
 حريـــــة شـــــرطبحســـــب  الصـــــحفي يتمتـــــع أن ذلـــــك علـــــى ويت ســـــجصـــــحافة موضـــــو ية ومهنيـــــة ونزيـــــه,  فـــــي الجمهـــــور حـــــق

 التــــــي للم سســــــة كــــــان متــــــى بــــــالتعويض والمطالبــــــة المنفــــــردة وبإرادتــــــه صــــــحيفته مــــــع العمــــــل  قــــــةان ينهــــــي ع الضــــــمير
ـــــه مـــــن معتقـــــدات واف ـــــار مـــــافي هتعارضـــــ معهـــــا يعمـــــل ـــــاد  , فيجـــــب ان يكـــــون  يحمل  مـــــنالصـــــحفي محمـــــي  ضـــــمير ومب
 يعمـــــل التـــــي الإع ميـــــة للم سســـــة المل يـــــة بحقـــــوق  المشـــــرع أقـــــر كمـــــاو  ,المهنـــــة وشـــــرف والأمانـــــة المصـــــداهية يمـــــج أداء
مــــــع مصــــــالح الم سســــــة  مصــــــالحه تعارضــــــت مــــــا إذا للأخيــــــر حمايــــــةذات ال هنــــــاك ت ــــــون  أن فينبًــــــي,  الصــــــحفي فيهــــــا

ـــــة  ـــــل الضـــــمير شـــــرط أن أي. بضـــــميره مساســـــا وشـــــكلتالاع مي ـــــز  يم  ـــــى امالت ـــــداً  الصـــــحيفة عل ـــــى وقي ـــــه إدارتهـــــا عل  غايت
  190]ص [8:لضمائرها طبقا يعملوا أن في الصحفيين حق حماية

 عقد العمل الطبيثانياً: 
ـــــاً خاصـــــاً فـــــي القـــــانون  ـــــوأ مكان ـــــب مخـــــتص  ,190]ص [9:جســـــا الانســـــان عمـــــاد الشـــــخص, ويتب ـــــا يعـــــد الطبي ول

ــــر المريض)الصــــحيح(,  ــــاة الانســــان غي ــــل تعــــد  حــــدود اختصاصــــه نحــــو تحســــين جــــودة حي بعــــ   الانســــان المــــريض, ب
ففــــــي عــــــالا الحدا ـــــــة اليــــــوم اتاحـــــــت التطــــــورات العلميــــــة الهائلـــــــة فــــــي حقـــــــل الطــــــب امكانيــــــات الـــــــتحكا ب   ــــــة ميـــــــادين: 

ا  والجـــــــنج هنـــــــاك الانجـــــــا  الصـــــــناعي وتجميـــــــد الاجنـــــــة الانجـــــــا  والجـــــــنج, الحيـــــــاة, والمـــــــوت, ففـــــــي ميـــــــدان الانجـــــــ
ــــتحكا بجــــنج  ــــوين وامــــين , وال ــــة مــــن اب ــــر مــــافي بطنهــــا, وانجــــا  اجن ــــاع المــــرأة مــــن تحري ــــة امتن وبنــــوك النطــــ , وامكاني
الجنـــــين بتحديـــــد نوعـــــه مـــــن خـــــ ل التـــــدخل فـــــي البويضـــــات, وفـــــي ميـــــدان الحيـــــاة هنـــــاك امكانيـــــة تًييـــــر جـــــنج الانســـــان, 

ــــــي فــــــ ــــــداخل الطب ــــــاذ حيــــــاة والت ــــــر الاعضــــــاء البشــــــرية باعضــــــاء حيوانيــــــة لانق ــــــل وتًيي ــــــات لتحســــــين الــــــذكاء ونق ي المور 
الانســــان,  ــــا ميــــدان المــــوت كالاجهــــاض والقتــــل الــــرحيا الــــذي يمارســــه الطبيــــب, والمفاضــــلة بــــين المرضــــى عنــــد التــــزاحا 



 
 

  

537 
 

 مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية

 ثالثالالعدد  / 2025 / عشر السابعةالسنة 

Al-Mouhaqiq Al-Hilly Journal for Legal and Political Science 

Seventeenth year / 2025 / third issue 

 

Quarterly Refereed and Scientific Journal Issued By College of Law in Babylon University 

Online ISSN:2075-7220 Print ISSN:2313-0377 

https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/view/153 

 

ـــــد  ـــــار الســـــن عن ـــــ  تـــــا العمـــــل بف ـــــرة التضـــــحية بـــــالمعوقين وكب ـــــي الجائحـــــة  مـــــا طرحتهـــــا جائحـــــة كورونـــــا حي التـــــزاحا ف
 ـــــــل هـــــــذه التطبيقـــــــات العلميـــــــة التـــــــي اوجـــــــدتها الحدا ـــــــة تضـــــــع .65]ص [10:)التضـــــــحية علـــــــى اســـــــاس جـــــــودة الحيـــــــاة(

الطبيــــب فــــي احــــرا  شــــديد فــــي تعــــرض هيمــــه الاخ هيــــة الــــى التقــــويض, ومهنتــــه الطبيــــة فــــي تحــــدي متزايــــد امــــام البحــــ  
علــــى الطـــــب وانمــــا تتـــــدخل التصــــورات الدينيـــــة فــــي كـــــون عــــن مســــ لة الاســـــاس الاخ قــــي , فجســـــد الانســــان لـــــيج حكــــراً 

المحافظــــة علـــــى الجســـــد احـــــد مقاصـــــد الشـــــريعة الدينيـــــة واتصـــــاله بمنظومـــــة الحقـــــوق الفقهيـــــة المرتبطـــــة بالجســـــد :حـــــق   
ــــات  ــــام بالواجب ــــد. فمــــا وضــــع هــــذا الجســــد الا كــــ داة لل ي ــــد والحــــق المشــــترك بــــين   )عزوجــــل( والعب )عزوجــــل( وحــــق العب

ذا فـــــ ن الرليـــــة الدينيـــــة المرتبطـــــة بالطـــــب فرضـــــت حـــــدود علـــــى الطبيـــــب فـــــي اداء و يفتـــــه تتم ـــــل هـــــذه الحـــــدود دينيـــــة. لـــــ
ـــــر تًييـــــر فـــــي  ـــــة فـــــي الانســـــان لانهـــــا تعتب ـــــل مـــــن هـــــذا الجســـــد دون التًـــــول فـــــي احـــــداي تًييـــــرات جوهري بعـــــ   مـــــا اعت

ت اخ هيــــة حــــول ســــلطة الطــــب الفطــــرة الجســــدية الســــليمة ل نســــان, وهــــذا خــــار  حــــدود الطبيــــب, ومــــن  ــــا نشــــ ت نقاشــــا
 مع تًول إمكانياته في  ل تراجع التصورات الدينية لصالح العلمانية والتطورات العلمية.

ـــــة  ـــــات الطبي ـــــي ازاء هـــــذه الامكاني ـــــدات تحـــــدد ســـــلوكه الطب ـــــب شـــــ نه شـــــ ن اي انســـــان يحمـــــل اف ـــــار ومعتق والطبي
  معتقداتـــــه الشخصــــية وشـــــرط حريـــــة الضـــــمير الحدي ــــة المرتبطـــــة بـــــالاخ ق ولا يمكــــن اجبـــــار الطبيـــــب علـــــى فعــــل يخـــــال

اهــــــا الادوات القانونيــــــة التــــــي يمكــــــن للطبيــــــب اللجــــــوء اليهــــــا لحمايــــــة عقائــــــده الدينيــــــة والاخ هيــــــة التــــــي تتعــــــارض تًــــــول 
ســـــلطة الطـــــب علـــــى الانســـــان ويخولـــــه مكنـــــة لامتنـــــاع عـــــن تنفيـــــذ الالتزامـــــات التـــــي تتضـــــمن عمليـــــات العقـــــا والاجهـــــاض 

( مـــــــــن قـــــــــانون L.2151-1( و)L.2123-1( و)L.2212-8اء فـــــــــي المـــــــــواد رقـــــــــا )وابحـــــــــاي الاجنـــــــــة وحســـــــــب مـــــــــا جـــــــــ
  [23]الصحة الفرنسي

    العراقي: تطبيقات شرط الضمير في القانون الثاني
لـــــا يـــــنظا التشـــــريع العراقـــــي شـــــرط حريـــــة الضـــــمير بشـــــكل عـــــام , إذ لـــــا يـــــتا تناولـــــه بوضـــــو  لا فـــــي النصـــــوص 

, يمكـــــن ان نســـــتنت  وجـــــوده الضـــــمني  ـــــا الاعتـــــراف بـــــه مـــــن خـــــ ل تحليـــــل القانونيـــــة ولا فـــــي ا راء الف يـــــه, ومـــــع ذلـــــك 
بعـــــض النصــــــوص القانونيــــــة , وان كانــــــت لا ترقــــــى الــــــى التنظــــــيا بشـــــكل صــــــريح او متطــــــابق كمــــــا هــــــو الحــــــال بالنســــــبة 
ــــ  رقــــا  للقــــانون الفرنســــي, ومــــن أبــــرز القــــوانين التــــي يمكــــن م حظــــة هــــذا التوجــــه فيهــــا , همــــا قــــانون حمايــــة حــــق الم ل

 المعدل. 1969لسنة  83وقانون المرافعات رقا  ,2015لسنة  37, وقانون العمل رقا 1971نة لس 3
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 اولًا: قانون حماية حق المؤلف: 
ــــى   ــــى مصــــنفه ذو طبيعــــة مزدوجــــة , فهــــو حــــق مــــالي , جــــوهره يرت ــــز عل ــــ  عل ــــة ال يمــــةيُعــــد حــــق الم ل  المادي

 يـــــــرتبا (شخصـــــــي) دبـــــــي, وحـــــــق أالتـــــــرخيص أو البيـــــــع أو كالنشـــــــر مصـــــــنفه, اســـــــتً ل نتيجـــــــة الم لـــــــ  يجنيهـــــــا التـــــــي
ــــــ  بشخصــــــية ــــــة وهويتــــــه الم ل ــــــز بكونــــــه حــــــق الف ري ــــــق الصــــــلة يتمي ــــــل غيــــــر ارتباطــــــاً و ي  شــــــخص عــــــن ل نفصــــــال قاب
 المصـــــــن  إلــــــى يُنظــــــر حيـــــــ  ,”المعنويــــــة الأبــــــوة“ بع قــــــة ومصـــــــنفه الم لــــــ  بــــــين الع قـــــــة تشــــــبيه ويمكــــــنالم لــــــ  , 

ــــداد ــــ  فــــإن ولهــــذا وف ــــره, الم لــــ  لــــذات  امت ــــواه  أن رأ  متــــى مصــــنفه تعــــديل أو ســــحب حــــق للم ل  يعبــــر يعــــد لــــا محت
ــــــه عــــــن ــــــة, الحقــــــوق  ضــــــمن مــــــن يُعــــــد لا الحــــــق وهــــــذا , 208,221]ص [9:أوأف ــــــاره قناعات ــــــل المالي ــــــي حــــــق هــــــو ب  أدب

 .[24]1971لسنة  3حماية حق الم ل  رقا  قانون  من( 43) المادة نص إليه أشار كما أصيل,
ـــــر والتطـــــوير ينبًـــــي مـــــن خـــــ ل ماتقـــــدم , نـــــر   ـــــ  معتقـــــدات واف ـــــار قابلـــــة للتًيي ان المشـــــرع قـــــد ادرك ان للم ل
 يعــــــد لـــــا مصــــــنفه فـــــي ورد مــــــا بـــــ ن شــــــعرمـــــن ســــــحب او تعـــــديل مصـــــنفه اذا   لــــــ مراجعتهـــــا , ممـــــا فســــــح المجـــــال للم

 وعمله. نفسه مع الف ري  التناسق والانسجام على اً , حفا معها يتعارض قد بل قناعاته, يعكج
ـــــ  وشـــــرط الضـــــمير مـــــن حيـــــ   ـــــار  بـــــين الحـــــق الادبـــــي للم ل ـــــول ان التق ـــــى مـــــا ذكـــــر نســـــتطيع الق ت سيســـــاً عل
ــــــد  ــــــ  مــــــن فســــــخ العق ــــــتمكن الم ل ــــــى هــــــذه الحقــــــوق, في ــــــة عل ــــــائ  المترتب ــــــذات النت ــــــد ب ــــــى حــــــدر بعي ــــــة ال المضــــــمون متحقق

ـــــة واشخاصـــــها  ـــــر فـــــي احـــــداي الرواي ـــــي التًيي ـــــت  العمـــــل الفن ـــــب من ـــــالتعويض اذا طل ـــــة ب مـــــ ً , أي اذا كـــــان مـــــن والمطالب
 ش ن هذا التًيير هو المساس بضمير الم ل  ومعتقداته واف اره. 

 ثانياً: قانون العمل 
تحقيـــــق نـــــوع مـــــن التـــــوازن  إلـــــىكســـــائر العقـــــود المدنيـــــة التـــــي تســـــعى  خـــــاص قـــــانوني تنظـــــيا العمـــــل عقـــــودنالـــــت 

ــــــي العقــــــد  ــــــين طرف ــــــدي ب ــــــد العمــــــل هــــــو الطــــــرف الاضــــــع  ,العق ــــــد ســــــعت  العامــــــل, وهــــــو ول ــــــون احــــــد اطــــــراف عق فق
 ال بـــــر   والشـــــركات الأمـــــوال رلوس وأصـــــحا  العمـــــل أربـــــا  التشـــــريعات الـــــى تـــــوفير الحمايـــــة لـــــه خشـــــية مـــــن اســـــتً ل

ـــــوق  ـــــة الحق ـــــة جـــــاءت لتعـــــزز ال رامـــــة الانســـــانية للعامـــــل مـــــن خـــــ ل حماي ـــــ  شـــــك ان هـــــذه الحماي ـــــة , وب جهـــــوده المبذول
 . الانسانية له

 لســـــنة( 37) رقــــا العمـــــل قــــانون  عـــــن هــــذا التوجــــه ممـــــا حــــد  بــــه الـــــى تشــــريع ولــــا يكــــن المشـــــرع العراقــــي بعيــــداً 
ـــــتوهـــــذا مـــــا  ,أنواعـــــه بجميـــــع العمـــــل عقـــــد تحكـــــا وإنســـــاني أخ قـــــي طـــــابع ذات وقواعـــــد مبـــــاد الـــــذي رســـــخ  2015  نص 
ــــه  ــــ( 2) المــــادةعلي ــــى همن ــــين مــــن أن عل ــــوق  تحقيــــقأهــــداف القــــانون  ب ــــات الإنســــان حق  شــــك ولا ,  [25]الأساســــية والحري
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 التـــــي( 42) المـــــادة فـــــي العراقـــــي الدســـــتور أيضـــــاً  عليـــــه أ ـــــد مـــــا وهـــــو الحقـــــوق, هـــــذه أبـــــرز مـــــن تُعـــــد الضـــــمير حريـــــة أن
 .والضمير الف ر حرية كفالة على تنص

علــــى ماتقــــدم , يًعـــــد شــــرط الضــــمير مــــن الشـــــروط الاساســــية فــــي عقــــد العمـــــل, خاصــــة اذا كانــــت طبيعـــــة  وبنــــاءً 
ــــب  هــــذه الاعمــــال جوهرهــــا ف ــــر ومعتقــــد العامــــل, ــــ من بــــه اذا مــــا طل الــــذي يحــــرص علــــى عــــدم انحرافــــه عمــــا يعتقــــد أو ي

منــــه صــــاحب رأس المـــــال او ر  العمــــل , فمـــــن وجهــــة نظـــــر العامــــل يــــر  ان الانحـــــراف ب ف ــــاره ومعتقداتـــــه هــــي تشـــــكل 
مساســــــاً بحريتــــــه وهويتــــــه وذاتــــــه, والام لــــــة علــــــى ذلــــــك ك ــــــرة منهــــــا عقــــــد العمــــــل الصــــــحفي و عقــــــد العمــــــل الطبــــــي وعقــــــد 

 لا اديمي وغيرها, ويترتب على ذلك طلب العامل ترك العمل المتفق عليه مع احتفا ه بحقوقه المالية.العمل ا
 : المرافعات المدنيةاولًا: قانون 

لــــــا يقتصــــــر "شــــــرط حريــــــة الضــــــمير" علــــــى القــــــوانين الموضــــــو ية التــــــي تحكــــــا العقــــــود المدنيــــــة , وانمــــــا امتـــــــد 
( منــــــه 94, فــــــي المــــــادة )1969لســــــنة  83المرافعــــــات المدنيــــــة رقــــــا   وجــــــوده الــــــى القــــــوانين المدنيــــــة الاجرائيــــــة كقــــــانون 

, علــــى الــــرغا مــــن  [26]التــــي منحــــت القاضــــي حــــق التنحــــي مــــن تلقــــاء نفســــه اذا مــــا استشــــعر الحــــر  مــــن نظــــر الــــدعو  
ــــق المــــادة ) ــــي الــــدعو  مــــن تلقــــاء نفســــه يعــــد ســــبباً لمخاصــــمته وف ــــاع القاضــــي عــــن الفصــــل ف ( مــــن قــــانون 286ان امتن

ــــاً عــــن كرســــي [26]المدنيــــةالمرافعــــات  , الا ان المشــــرع منحــــه حــــق الامتنــــاع عــــن الفصــــل فــــي النــــزاع بتنحيــــة نفســــه تلقائي
ـــــه ان  ـــــة وكـــــان مـــــن الحـــــر  علي ـــــة والاخ هي ـــــة والديني ـــــه الف ري القضـــــاء اذا مـــــا ادرك ان حكمـــــه ســـــيت  ر لا محـــــال بمعتقدات

لطانين: ســــلطان القــــانون, وســــلطان معتقداتــــه يصــــدر قــــرار قضــــائياً مجــــرداً وحياديــــاً بشــــكل تــــام, فيكــــون القاضــــي بــــين ســــ
الف ريــــة والنفســــية والروحيــــة, وامــــام هــــذين الســــلطانين يجــــد نفســــه انــــه لا يملــــك القــــدرة فــــي الفصــــل بينهمــــا, فيطبــــع قراراتــــه 
القضــــائية ب ف ــــاره ومعتقداتــــه الشخصــــية فيكــــون قــــد جانــــب مبــــدأ الحيــــاد, وتحــــت هــــذا الحــــر  الــــذي قــــد يقــــع فيــــه القاضــــي 

شــــرع لــــه الامتنــــاع عــــن الفصــــل بالــــدعو  بــــالتنحي مــــن تلقــــاء نفســــه, لإتاحــــة الفرصــــة لــــه لا راحــــة ضــــميره فــــي رخَــــصم الم
, وبـــــــذلك فـــــــان شـــــــرط الضـــــــمير فـــــــي قـــــــانون المرافعـــــــات المدنيـــــــة عـــــــامً  مهمـــــــاً فـــــــي  441]ص [11:و يفتـــــــه القضـــــــائية
 الو يفة القضائية. 
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 المبحث الثاني
 المدنية شرط الضمير في العقود تأصيل

مفهــــوم شــــرط الضــــمير فــــي العقــــود لا يكتمــــل بتعريفــــه وتحديـــــد طبيعتــــه القانونيــــة, فلهــــذا الشــــرط اصــــل تــــاريخي وفلســـــفي 
وقـــــانوني يســـــتند اليـــــه, عليـــــه نقســـــا هـــــذا المطلـــــب علـــــى    ـــــة مطالـــــب, نبحـــــ  فـــــي الاول الت صـــــيل التـــــاريخي , ونـــــدرس 

 ني.في ال اني الت صيل الفلسفي , ونتناول في ال ال  الت صيل القانو 

 المطلب الاول
 شرط الضمير في العقودل التأصيل التاريخي

 مـــــــا مـــــــرَ بنـــــــا ســـــــابقاً لاحظنـــــــا ان عقـــــــود العمـــــــل ذو الاداء الف ـــــــري والـــــــذهني تـــــــرتبا بشـــــــرط الضـــــــمير ارتباطـــــــاً 
و يقــــــاً, خاصــــــة عقــــــد العمــــــل الصــــــحفي وعقــــــد العمــــــل الطبــــــي , ويمكــــــن القــــــول بهــــــذا الصــــــدد , ان الت صــــــيل التــــــ ريخي 

ـــــة الجما يـــــة المبرمـــــة  عـــــام  يعـــــود الـــــى مـــــا حصـــــل فـــــي ايطاليـــــالشـــــرط الضـــــمير,  علـــــى  1928عنـــــدما نصـــــت الاتفاهي
شــــرط الضــــمير للصـــــحفي , والتــــي منحـــــت بموجبهــــا للصـــــحفي حــــق فســـــخ عقــــده بإرادتـــــه المنفــــردة دون ســـــابق انــــذار مـــــع 

ـــــــو تعـــــــرض للفصـــــــل التعســـــــفي, عنـــــــدما تمـــــــج اســـــــتق لية مهنتـــــــه  ـــــــه الاحتفـــــــا  بحقـــــــه بـــــــالتعويض ال امـــــــل كمـــــــا ل وحريت
  43].ص [12:الشخصية من قبل مالك الصحيفة

لقــــــد اتجــــــه شــــــرط الضــــــمير صـــــــو  سويســــــرا فــــــي الاتفاهيــــــة الجما يــــــة بـــــــين الاتحــــــاد السويســــــري للصــــــح  وجم يـــــــة   
, ل ـــــن هـــــذا الشـــــرط واجـــــه ممانعـــــة فـــــي بريطانيـــــا لتمســـــكها بالليبراليـــــة ال  ســـــيكية التـــــي  137:13][الصـــــحافة السويســـــرية
 .161]ص [8:والعقود وعدم تقييدها بشروط ذات البعد الاخ قيت من بحرية الاسواق 

بينمــــا كــــان لفرنســــا قصــــب الســــبق فــــي ترســــيخ شــــرط الضــــمير فــــي قوانينهــــا , ف انــــت اول دولــــة تــــنص عليــــه تشــــري ياً,  
ـــــــــي قـــــــــانون العمـــــــــل عـــــــــام  ـــــــــاه المشـــــــــرع الفرنســـــــــي ف ـــــــــ  تبن ـــــــــة لعمـــــــــل  43]ص [1935:12حي نتيجـــــــــة للطبيعـــــــــة الذهني

 الصحفيين.
 مــــا يضـــــر  شـــــرط الضـــــمير بجــــذوره فـــــي ميـــــدان عقـــــد العمـــــل الطبــــي فـــــي الجامعـــــات والمستشـــــفيات ال ا وليكيـــــة 

ــــــة ,  ــــــات المتحــــــدة الامريكي ــــــ فــــــي الولاي ــــــة ال نيســــــة تعــــــارض حي ــــــة الإجــــــراءات بعــــــض ال ا وليكي ــــــل الطبي  الإجهــــــاض م 
قضـــــية فــــي  الامريكيــــة مــــة العليــــابعــــد قــــرار المحك, وقــــد بــــزا خــــيا هــــذا الشــــرط للوجــــود القــــانوني الحمــــل ومنــــع والتع ــــيا

ـــــد)ضـــــد  (رو) ـــــذي ,  1973مباشـــــرة عـــــام  (واي ـــــاع مجـــــال الللعـــــاملين فـــــي مـــــنح وال ـــــاء وممرضـــــين الامتن ـــــي مـــــن اطب الطب
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ـــــدين والضـــــمير,  ـــــا توالـــــت  ـــــع الحمـــــل لأســـــبا  تتعلـــــق بال عـــــن تقـــــديا الرعايـــــة الصـــــحية بشـــــ ن الاجهـــــاض والتع ـــــيا ومن
   .77]ص [14:تشريعاتهاالقوانين الاتحادية والفدرالية تنظمه في 

 المطلب الثاني
 شرط الضمير في العقودل التأصيل الفلسفي

ـــــه فـــــي ان  ـــــداخلي مـــــن دون ا ـــــراه, وحق ـــــار معتقـــــده ال ـــــرد فـــــي اختي ـــــة الف ـــــة الضـــــمير بشـــــكل عـــــام تجســـــد حري حري
و يـــــق يتخـــــذ هـــــذا المعتقـــــد مظهـــــراً اجتما يـــــاً محمـــــي بحمايـــــة القـــــانون, و تجـــــد "حريـــــة الضـــــمير" اساســـــها الفلســـــفي بشـــــكل 

ــــ ي شــــكل اراد دون تحكــــا  ــــاء عقيدتــــه الخاصــــة ب ــــي بن ــــك ســــلطته ف ــــار ان الانســــان يمل ــــى اعتب فــــي "ال رامــــة الانســــانية" عل
ــــه  ــــاً عــــاقً , وهــــذا بحــــد ذات ــــه بوصــــفه كائن ــــى نفســــه وافعال مــــن الخــــار , وجــــوهر كرامــــة الانســــان هــــو امت  ــــه الســــيادة عل

ن الرشـــــد" التـــــي نصـــــت عليهـــــا القـــــوانين المدنيـــــة, فالإنســـــان قـــــادر هـــــو المعنـــــى التطبيقـــــي للف ـــــرة القانونيـــــة المعروفـــــة بــــــ"س
ـــــاعتبرت مـــــن الحريـــــات  ـــــد بلوغـــــه مـــــن دون وصـــــاية عليـــــه مـــــن احـــــد.  ف ـــــه وضـــــميره عن ـــــى الرشـــــد بعقل ـــــى الاهتـــــداء ال عل
والحقــــوق الاساســــية للإنســــان فــــي تصــــورها الليبرالــــي, وهيمــــة حريــــة الضــــمير لا تنبــــع مــــن ذاتــــه وانمــــا هــــي ضــــرورية ل قــــة 

ــــرد فــــ ــــد  الفــــرد يصــــيبه بــــالتردي الف ــــ  هــــذه الحريــــة الاساســــية ل ي نفســــه واعتــــزازه بهــــا ودليــــل وجــــوده الانســــاني, وان تخل
, ان الاعتــــــــــراف بحريــــــــــة اختيـــــــــار المعتقــــــــــد الخــــــــــاص ل ــــــــــل فـــــــــرد اد  الــــــــــى تعــــــــــدد وتنــــــــــوع  255]ص [15:والاحتقـــــــــار

  بهـــــا ف انـــــت "حريـــــة الضـــــمير" المعتقـــــدات الدينيـــــة والاخ هيـــــة فـــــي المجتمعـــــات المعاصـــــرة وباتـــــت بُنيـــــة اساســـــية تتصـــــ
ـــــين  ـــــى اســـــج التعـــــاي  الســـــلمي وال ـــــي  المشـــــترك فيمـــــا ب ـــــوم عل ـــــة ومســـــتقرة تق ـــــة لإنشـــــاء مجتمعـــــات عادل الحجـــــر الزاوي

 . 73]ص [16:تلك المعتقدات المتنوعة

والقـــــانون فـــــي  ـــــل هـــــذه المجتمعـــــات الحدي ـــــة التـــــي باتـــــت تتســـــا بتنـــــوع وتعـــــدد العقائـــــد فـــــرض مسارات)ســـــلوكيات 
ــــــه مــــــن ســــــلطة الاجبــــــار لخلــــــق بي ــــــة صــــــالحة اجتما يــــــة(  اخ هيــــــة واق يــــــة متوازيــــــة غيــــــر متقاطعــــــة فيمــــــا بينهــــــا بمــــــا ل

ـــــد المتنوعـــــة والمتعـــــددة ـــــين هـــــذه العقائ ـــــل ســـــلوك اجتمـــــاعي  ,33]ص [17:للتعـــــاي  الســـــلمي ب ـــــود يم  ـــــرام العق وبمـــــا ان اب
ـــــاطع مـــــع "حريـــــة  ـــــك المســـــارات الواق يـــــة يجـــــب ان لا تتق ـــــة واحـــــد تل ـــــراد لتســـــيير مصـــــالحها الماليـــــة والمعنوي طبيعـــــي ل ف
ضـــــمير احـــــد المتعاقـــــدين" مـــــن خـــــ ل اجبـــــار احـــــد اطـــــراف العقـــــد بـــــ داء "التزامـــــات عقديـــــة" لا تتوافـــــق ومعتقداتـــــه الدينيـــــة 

العقود لــــا تعـــــد تقتصــــر علـــــى تنظــــيا مصـــــالح ماليــــة بحتـــــة, فهنــــاك عقـــــود تــــنظا مصـــــالح مختلطــــة تم ـــــل والاخ هيــــة , فـــــ
مصــــــلحة ماليــــــة لطــــــرف ومصــــــلحة ماليــــــة ومعنويــــــة للطــــــرف الاخــــــر, والمصــــــلحة المعنويــــــة هنــــــا تتم ــــــل فــــــي ان العمــــــل 
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ذلـــــك العقـــــد, خاصـــــة  الـــــذي ي ديـــــه يتوافـــــق تمامـــــاً مـــــع معتقداتـــــه الدينيـــــة والاخ هيـــــة, فيكـــــون شـــــرط الضـــــمير حاضـــــراً فـــــي
فــــي تلــــك العقــــود التــــي يكــــون حريــــة الضــــمير الانســــاني مصــــدر الهــــام فــــي تنفيــــذ التزاماتهــــا كتلــــك التــــي ت ــــون محلهــــا اداء 
عمـــــل ف ـــــري او علمـــــي لـــــه جنبـــــة اخ هيـــــة تمـــــج العقائـــــد, هـــــذا النـــــوع مـــــن العقـــــود يكـــــون  شـــــرط الضـــــمير شـــــرط عقـــــدي 

 داء التزاماتها وفق معتقداتها الدينية او الاخ هية.غايته الاساسية ضمان حرية ضمير المتعاقدين في ا

 المطلب الثالث

 شرط الضمير في العقودل التأصيل القانوني
ــــات مــــن الضــــمير حريــــة تعــــد ــــي الأساســــية الحري ــــي الدســــتور عليهــــا نــــص الت ال  يــــر  اهتمــــام عــــن فضــــ  , العراق

السياســـــية مـــــن خـــــ ل احتـــــرام الفـــــرد و مـــــا يف ـــــر , والتـــــي اصـــــبحت لهـــــا اهميـــــة فـــــي الـــــنظا الحريـــــة بهـــــذه العـــــالا دولمـــــن 
 ويعتقد وي من به.

ــــ  ــــوطني الصــــعيد ىفعل ــــي المــــادة )ال ــــة الضــــمير ف ــــى حري ــــي عل ــــد أ ــــد الدســــتور العراق ــــ (42, لق ــــنص  همن ف ــــان ال
ـــــى النحـــــو ا تـــــي ) ـــــدل وهـــــذا والعقيـــــدة( والضـــــمير الف ـــــر حريـــــة فـــــرد ل ـــــلعل ـــــى قاطعـــــة دلالـــــة ي  الحريـــــة هـــــذه مكانـــــة عل

ـــــي للفـــــرد وأهميتهـــــا ـــــ هحقوقـــــ منظومـــــة ف ـــــي الأساســـــية هوحريات  كونهـــــاكفلهـــــا الدســـــتور وتعهـــــد بحمايتهـــــا مـــــن الانتهـــــاك  الت
 .العراقي المجتمع في عليا ومصلحة هيمة تم ل

ــــانون  إن, نــــر  الدســــتور إليــــه ذهــــب مــــا مــــع وانســــجاماً     اً الــــى متناســــقجــــاء  1951 لســــنة 40 رقــــا العراقــــي المــــدني الق
 تنظيمــــه عنــــد والحقــــوق  الحريــــات ل ــــل المدنيــــة الحمايــــة هتــــوفير  خــــ ل مــــن, وذلــــك  الدســــتوري  الســــياق هــــذا مــــع حــــدر بعيــــد
 الأعلــــــى النظــــــام م ــــــلت إنمــــــا. ونعتقــــــد ان هــــــذه الف ــــــرة العــــــام النظــــــام ف ــــــرة تناولــــــه عنــــــد خــــــاص وبشــــــكل المدنيــــــة للعقــــــود

ـــــك كانـــــت ســـــواءللدولـــــة والمجتمـــــع ,  العليـــــا المصـــــالح جســـــدي لأنـــــه عنـــــه الخـــــرو  عـــــدم أفـــــراده علـــــى اتيتحـــــو  للمجتمـــــع  تل
 492]ص [18:أخ هية اقتصادية أو أو اجتما ية أو سياسية المصالح

ــــة القاعــــدة عــــديُ  الدســــتور أن وبمــــا  ــــى القانوني ــــولى تنظــــيا  الأعل ــــذي ت ــــةال  أو تشــــريع أي فــــإن واضــــح بشــــكل الضــــمير حري
ــــــد ولا بــــــاط  يعــــــد مبادئــــــه مــــــع يتعــــــارض اتفــــــاق ــــــانوني المرجــــــع هــــــو الدســــــتور أن باعتبــــــار , 500]ص [18:بــــــه يعت  الق
 الذي ارسى حرية ضمير الفرد وأ د احترامها . الأسمى
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 أن شـــــ نها مـــــن للفـــــرد وال يمـــــة الأخ قـــــي الطـــــابع ذات ةيـــــالتعاقد الالتزامـــــات تنفيـــــذ فـــــي الانحـــــراف أن ذلـــــك علـــــى ويترتـــــب
 .العام النظام بف رة المساس إلى وصولا مها دستوري  لمبدأ انتها ا تشكل

 دســـــتوري  أســـــاس لـــــه المدنيـــــة العقـــــود فـــــي الضـــــمير لشـــــرط القـــــانوني صـــــيلالت  أن نعتقـــــد,  تقـــــدم مـــــا خـــــ ل ومـــــن
 قواعــــده تنظــــيا أو بــــه الإقــــرار مــــن القــــوانينخلــــو  مــــن الــــرغا علــــى للفــــرد الأساســــية والحريــــات الحقــــوق  بــــا  منوادر  ضــــ

 .مباشر او صريح بشكل

شـــــرط  المشـــــرع الفرنســـــي بـــــادر الـــــى الـــــنص بشـــــكل صـــــريح علـــــى, فـــــان أمـــــا علـــــى الصـــــعيد الـــــدولي او العـــــالمي 
ـــــة التـــــي يـــــرجح فيهـــــا الطـــــابع الشخصـــــي والاخ قـــــي للمتعاقـــــد, بمعنـــــى يجـــــب مراعـــــاة  الضـــــمير فـــــي بعـــــض العقـــــود المدني
ضــــمير المتعاقــــد عنــــد تنفيــــذ العقــــد ومــــا يحــــيا بــــه مــــن اف ــــار او معتقــــدات أو اخــــ ق وم ــــال ذلــــك مــــا نــــص عليــــه قــــانون 

( مـــــــن L.7112-5لنســـــــبة لعمـــــــل الصـــــــحفي والعمـــــــل الطبـــــــي , فالصـــــــحفي   وحســـــــب نـــــــص المـــــــادة )العمـــــــل الفرنســـــــي با
ـــــانون العمـــــل الفرنســـــ يمـــــارس عملـــــه بمـــــا ينســـــجا مـــــع ضـــــميره , وهـــــذا يعـــــد التزامـــــاً علـــــى الم سســـــة الصـــــحفية   [21]يق

 بوجو  احترام ضمير الصحفي.

ل قـــــانون الصـــــحة الفرنســـــي عـــــدة أمـــــا بالنســـــبة للعمـــــل فـــــي المجـــــال الطبـــــي فقـــــد أورد المشـــــرع الفرنســـــي مـــــن خـــــ 
ــــــص المــــــادة ) ــــــل ن ــــــة م  ــــــاع عــــــن L.2151-1( و)L.2123-1( و)L.2212-8مــــــواد قانوني ــــــة الامتن ــــــه مكن ــــــي خولت (,  الت

تنفيــــــذ الالتزامـــــــات التـــــــي تتضــــــمن عمليـــــــات العقـــــــا والاجهـــــــاض وابحــــــاي الاجن ـــــــة التـــــــي تتعــــــارض مـــــــع ضـــــــميره لحمايـــــــة 
 .[23]عقائده الدينية والاخ هية

ــــ  المشــــرع الفرنســــي بهــــذه النصــــوص ان   ــــر موق ــــة الضــــميريعب ــــة حري ــــة واضــــحة لحماي الانتهــــاك مــــن  عــــن رلي
ــــي عقــــدي عمــــل الصــــحفي وعمــــل ــــب, علــــى اعتبارهــــا مــــن المصــــالح الاساســــية التــــي تم ــــل النظــــام العــــام  ف , التــــي الطبي

بمعتقــــــدات الشــــــخص تــــــنعكج ايجابــــــاً لخلــــــق حالــــــة مــــــن التــــــوازن العقــــــدي بــــــين حريــــــة المتعاقــــــد وبــــــين وجــــــو  الاعتــــــداد 
 . فيمتنع عن الايفاء بها لها مساس اخ قي ودينيالتي يكون علمية الف رية او العمال عند اداءه الا واف اره
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 الخاتمة
ترتـــــــب عليـــــــه مـــــــن آ ـــــــار ومـــــــا ي ,شـــــــرط الضـــــــمير فـــــــي العقـــــــود المدنيـــــــةل القـــــــانوني فهـــــــوممالاستعراضـــــــنا ان بعـــــــد 

ــــــرتين , توصــــــلنا إلــــــى مجموعــــــة مــــــن النتــــــائ  قانونيــــــة  ــــــى فق والتوصــــــيات التــــــي نعرضــــــها فــــــي هــــــذه الخاتمــــــة موزعــــــة عل
, امــــــا الفقــــــرة تتنــــــاول أبــــــرز النتــــــائ  التــــــي خلُــــــص إليهــــــا البحــــــ  مــــــن النــــــاحيتين القانونيــــــة والتنظيميــــــةالاولــــــى  :رئيســـــيتين

 -:العراقيتتضمن التوصيات التي نراها ضرورية لتطوير التنظيا القانوني لهذا الشرط في التشريع والتي  ال انية
 

 ولًا: النتائجأ

 مـــــــن الحقـــــــوق الشخصـــــــية اللصـــــــيقة بالانســـــــان وتم ـــــــل حريتـــــــه فـــــــي ت ـــــــوين معتقداتـــــــه حريـــــــة الضـــــــميرتعـــــــد  -1
 .اجتما ياً  هذه المعتقدات والتعبير عنالاخ هية والدينية 

النتــــــائ  الجــــــوهر و  بــــــين الحــــــق الادبــــــي للم لــــــ  وشــــــرط الضــــــمير مــــــن حيــــــ  كبيــــــر تقــــــار ي حــــــ  وجــــــود  -2
لمعتقداتــــــه وقناعاتــــــه فــــــي مواجهــــــة القانونيــــــة حمايــــــة اليمــــــنح صــــــاحبه القانونيــــــة المترتبــــــة ل  همــــــا , وابرزهــــــا 

 . أي انتهاك
 تنفيــــــذ عــــــن الامتنــــــاع لــــــه تــــــيحي جديــــــد قــــــانوني ضــــــمان التعاقديــــــة الع قــــــة أطــــــراف يمــــــنح ضــــــمير شــــــرط نا -3

,  الفنيـــــــة أو الأخ هيـــــــة أو الدينيـــــــة أو العلميـــــــة قناعاتـــــــه مـــــــع تعارضـــــــت أو انحرفـــــــت إذا التعاقديـــــــة التزاماتـــــــه
 .ذلكاقتضى الامر  إذا التعويض مع العقد فسخله المطالبة ب بل

اذا مــــا كــــان احــــد طفــــي بــــين المتعاقــــدين وبالخصــــوص التــــوازن العقــــدي  الــــى تحقيــــقشــــرط الضــــمير  يهــــدف -4
  العقد ض يض وا خر قوي. 

ــــة التــــي تتضــــمن اداء عمــــل نطــــاق تطبيــــقينحصــــر  -5 ــــود المدني ف ــــري او علمــــي ذات  شــــرط الضــــمير فــــي العق
 من مصــــــالح غيــــــر ماليــــــة, وبــــــذلك يبتعــــــد هــــــذا الشــــــرط عــــــناي العقــــــود التــــــي تتضــــــ او دينــــــي, اخ قــــــي بعــــــد

 .العقود التي يكون محلها حماية مصالح مالية فقا كتسليا شيء مادي او ال يام بعمل مادي صرف
يم ــــــل احــــــد الحقــــــوق الاساســــــية  لأنـــــهعـــــد شــــــرط الضــــــمير مــــــن المكونـــــات الاساســــــية لمفهــــــوم النظــــــام العــــــام ي -6

 والمبـــــاد رغـــــا اخـــــت ف العقائـــــد للفـــــرد. وان كـــــان يم ـــــل حريـــــة فرديـــــة ول نـــــه يكـــــون ســـــبباً للتعـــــاي  الســـــلمي 
 .الاخ هية
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        ثانياً: التوصيات
ــــة  نوصــــي المشــــرع العراقــــي بضــــرورة تنظــــيا    ــــي العقــــود المدني ــــانون المــــدني العراقــــي شــــرط الضــــمير ف ضــــمن قواعــــد الق

فـــــي العقـــــود ومـــــا يترتـــــب عليـــــه مـــــن  تطبيقـــــه مفهومـــــه وطبيعتـــــه القانونيـــــة ونطـــــاق فيـــــه يبـــــينوالـــــذي 1951لســـــنة 40رقـــــا 
التـــــي مـــــن بينهـــــا حريـــــة ضـــــميره  ســـــيةاق الإنســـــان الأسق التـــــوازن بـــــين الإرادة التعاقديـــــة وحقـــــو يـــــحقتآ ـــــار قانونيـــــة بهـــــدف 

 .في تنفيذ العقد ذو الطبيعة المعنوية 
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 conscience-www.legalplace.fr/guides/clauseموقع الا تروني : ]19[

 Arret de la cour de cassation du 17 arivl 1996قرار قضائي فرنسي [20] 

 قانون العمل الفرنسي [21]
 Si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des (“ 5-L7112

sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes  4-L. 7112 et 3-L. 7112 articles

:1° Cession du journal ou du périodique ;2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause 

que ce soit ;3° Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, 

pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses 

intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue 

  )2.-l'article L. 7112 à 

 :المعدل 1951لسنة  40رقا القانون المدني العراقي  [22]
ــــنص( 131)المــــادة   ــــه العــــرف والعــــادة.  -1) علــــى انــــه: التــــي ت يجــــوز ان يقتــــرن العقــــد بشــــرط ي كــــد مقتضــــاه او ي ئمــــه او يكــــون جاريــــاً ب
ـــــ دا  والا لًـــــا  -2 ـــــاً او مخالفـــــاً للنظـــــام العـــــام او ل ـــــر اذا لـــــا يكـــــن ممنوعـــــاً قانون ـــــرن بشـــــرط نفـــــع لأحـــــد العاقـــــدين او للًي كمـــــا يجـــــوز ان يقت

 الى التعاقد فيبطل العقد ايضا(الشرط وصح العقد ما لا يكن الشرط الدافع 
 قانون الصحة الفرنسي [23]

  L.2212-8:  عمليات العقم (Un médecin ou une sage-femme n'est jamais tenu de pratiquer une interruption 

volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer 

immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention selon les 

modalités prévues à l'article L. 2212-2.....) 

  L.2123-1: الاجهاض (La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être 

pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être pratiquée que si la personne majeure intéressée a 

exprimé une volonté libre, motivée et délibérée en considération d'une information claire et complète sur ses 

http://www.legalplace.fr/guides/clause-conscience
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904520&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904519&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904518&dateTexte=&categorieLien=cid


 
 

  

547 
 

 مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية

 ثالثالالعدد  / 2025 / عشر السابعةالسنة 

Al-Mouhaqiq Al-Hilly Journal for Legal and Political Science 

Seventeenth year / 2025 / third issue 

 

Quarterly Refereed and Scientific Journal Issued By College of Law in Babylon University 

Online ISSN:2075-7220 Print ISSN:2313-0377 

https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/view/153 

 

conséquences..... Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer cet acte à visée contraceptive mais il doit 

informer l'intéressée de son refus dès la première consultation.). 

L.2151-7-1:ابحاي الاجنة  ( Aucun chercheur, aucun ingénieur, technicien ou auxiliaire de recherche quel qu'il 

soit, aucun médecin ou auxiliaire médical n'est tenu de participer à quelque titre que ce soit aux recherches 

sur des embryons humains ou sur des cellules souches embryonnaires autorisées en application de l'article L. 

2151-5). 

  1971لسنة  3 قانون حماية حق المولف العراقي رقم[24] 

اسبا  ادبية خطيرة ان يطلب من محكمة البداءة  طرأتتنص على انه:)للم ل  وحده اذا  العراقي من قانون حماية حق الم ل ( 43)مادة ال
تعدي ت جوهرية عليه برغا تصرفه في حقوق الانتفاع المالي. ويلزم الم ل  في هذه الحالة  بإدخالالحكا بسحب مصنفة من التداول او 

خ ل اجل  وق الانتفاع المالي تعويضا عادلا تقدره المحكمة التي لها ان تحكا بالزام الم ل  اداء هذا التعويض مقدماً بتعويض من الت اليه حق
 .(حكا او الزامه بتقديا كفيل تقبلهتحدده والا زال كل ا ر لل

  2015لسنة  37قانون العمل العراقي رقا [25]

بـــــــــين العمـــــــــال  العمـــــــــل هـــــــــدف هـــــــــذا القـــــــــانون الـــــــــى تنظـــــــــيا ع قـــــــــات)ي( مـــــــــن قـــــــــانون العمـــــــــل العراقـــــــــي علـــــــــى انـــــــــه : 2نصـــــــــت المـــــــــادة )
ـــــة والمســـــاواة  العمـــــل وأصـــــحا  ـــــة الاجتما ي ـــــى العدال ـــــة المســـــتدامة المســـــتندة ال ـــــق التنمي ـــــة حقـــــوق كـــــ  منهمـــــا وتحقي ومنظمـــــاتها بهـــــدف حماي
يــــــــــز لبنــــــــــاء الإقتصــــــــــاد الــــــــــوطني وتحقيــــــــــق حقــــــــــوق الإنســــــــــان والحريــــــــــات الأساســــــــــية ال ئــــــــــق للجميــــــــــع مــــــــــن دون أي تمي العمــــــــــل وتــــــــــ مين
 ...(.الأجانب العاملين أو الراغبين عمل وتنظيا

  1969لسنة  83قانون المرافعات العراقي رقا ]26[ 
ـــــــــص المـــــــــادة ) ـــــــــه : )94ن ـــــــــى ان ـــــــــة عل ـــــــــانون المرافعـــــــــات المدني ي لأو  عدلا ـــــــــر نن مر  لحر استشعاذا القاضي م أو اللحا  وزيج( مـــــــــن ق

 (.يلتنحا على. رارهقا في  رللن لمح مةا سئير على ھتنحير مرض ايع  ان سب

 اھح امد حأو ألمح مة ا هي ــــــــةأو  القاضــــــــيو يش وم ان لخصافي ن طــــــــرمل ل  ( مــــــــن قــــــــانون المرافعــــــــات المدنيــــــــة : 286المــــــــادة ) نــــــــص
 .الحق(إذا امتنع الحا ا عن احقاق  -3:   تيةا واللأحا في نعييرلشا ةلقضاا أو

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687480&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687480&dateTexte=&categorieLien=cid

